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ٔهم الحقوق التي تجب  د  ٔ ة  تعتبر النفقة الزوج
ة بموجب عقد الزواج، والتي يلتزم بها  لزو
ٔسرية  ٔنواع النفقات ا ر  سا الزوج وجو 
ليه بنص القرنٓ والسنة  ٔخرى التي تجب  ا

ٔمة لماء ا   .وإجماع 
ة فقد اهتم ٔهمية النفق اونظر  لى الزو الفقه ة 

ري ٔسرة الجزا ديد  الإسلامي وقانون ا بت
رها ددٍ من المعايير  مشتملاتها وتقد لى  دا  اع

ٔهمها العرف،  ٔتي من بين  لنظر إلى قيمته ي
شريعية في كل منهما   .ال

ستهدف هذا المقال دراسة  في هذا السياق، 
 ٔ لعرف في تمس ر توظيف الفقه الإسلامي  قد

ٔ مشتملات  ة، مقار بقانون ا سرة النفقة الزوج
ري      .الجزا

ة   -الفقه الإسلامي  - العرف - النفقة الزوج
ري ٔسرة الجزا   .قانون ا

Abstract:  
Marital expenses are some of the most 
important rights that a wife can have as a direct 
result of the marriage license ; the husband 
therefore has to make a commitment to them as 
to any other kinds of other family expenses 
stated by Qur’an, Sunnah, and muslim scholars’ 
consensus. Being vital, Fiq’h (Islamic 
jurisprudence) and the Algerian family law have 
given such an importance to the matter by 
indicating all its aspects and inclusions and 
assessing its value. This is based on a certain 
number of criteria among which convention is 
of such significance in both Shariah and law. 
In this context, the purpose of this paper is to 
study the case of using convention by Fiq’h to 
assess the inclusions of marital expenses in 

comparison to the Algerian family law. 
Keywords: 
Marital expenses – custom and covention – 
Fiq’h (Islamic jurisprudence) - Algerian family 
Law. 
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ه  ه فضلا عن فرو ة التي يلتزم بها الزوج اتجاه زوج ات الزوج ٔهم الواج د  ٔ تعتبر النفقة 
ٔسرة من  يان ا ل  ء، وهي مظهر من مظاهر القوامة التي يتفرّد بها الزوج دا ٓ ٔصو من ا ٔبناء و ا

ي يقول الُ  :بنص القرنٓ الكريم ا َ لىََٰ بعَْضٍ وَبِمَا  ﴿الرِّ ُ بعَْضَهُمْ  ِّسَاءِ بِمَا فضَلَ ا لىََ ال قوَامُونَ 
مْوَالِهمِْ﴾   . 1نفَقُوا مِنْ 

لا ٔو النفقة ولا  ة  ٔن نفقة الزو لى  ة المتقدّمين والمعاصرن  ف بين فقهاء الشريعة الإسلام
ة حق مرعي  ا الزوج ةتج شر ة وتتقرّر لها بموجب عقد الزوج لزو باس،  الصحيح ب  ح وهو و

ٔسباب التي تجب بها النفقة د ا بها العقد الصحيح فحسب كما هو الحال في المهرٔ س س لى  ، ول
ةر  يون الصحيالعاجز عن بذلها ة الزوج نا في ذمّ يْ دَ النفقة تبقى و ، 2ٔي الحنف نٔ ا نهٔا ش ة التي لا ش

ه سقط إلا بمسوغّ شرعي ة عنها، وم   .تنازل الزو

ٔمة،  ة القرنٓ الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وإجماع ا لى وجوب النفقة الزوج وقد دلّ 
لي. والمعقول لى غرار ما نص  ٔخرى الزوج و شريعات القانونية تلزم هي ا ٔن ال ه الفقه الإسلامي نجد 

ري في المادة  ليه المقننّ الجزا لى غرار ما نص  ه،  ٔسرة رقم  74ببذل النفقة لزوج  – 84من قانون ا
ٔمر رقم  11 ث تقول02 – 05المعدّل والمتممّ  ٔو ": ؛ ح خول بها  ا  لى زو ة  تجب نفقة الزو

ةدعوته   ...". ا إليه بب

نهما؛ فإن النفقة  ة ب ة وانقطاع العلاقة الزوج ا وقوع الفراق بين الزوج والزو وحتى في 
ة، وهو  واجبٌ  رتضيه نصوص الشريعة الإسلام ي  ٔبنائه بحكم القضاء ا ه و يلتزم به الزوج تجاه طليق

اء في الما ث  ٔسرة ح ري في قانون ا ٔيدّه المقننّ الجزا ر ُ " :ما نصه 79دة ما  راعي القاضي في تقد
ال الطرفين وظروف المعاش   ...".النفقة 

د إلى ٔيضا ؛ فإن القاضي 79نص المادة  وفي سياق ٔعراف الناس س رتبط ب كل ما 
لاجٍ  وعوائدهم ر مشتملات النفقة من طعامٍ وسوةٍ و يرها مما يُ ...في تقد ش و ت الع عتبر من ضرور
ة اح التي تلبيّ  ات الزو ٔن العرف يا لى  ٔسرة نص صريح  س في قانون ا ٔنه ل لى الرغم من   ،

ر مشتملات النفقة وإنْ كان معيارا معتبرا في تحديد هذه المشتملات طبقا لنص المادة  معتبر في تقد
ت في العرف : شمل النفقة": 78 جٔرتهن وما يعتبر من الضرور ٔو  الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن 
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ر النفقة بمشتملاتها"العادةو  ٔيضا في تقد اته  لى مستوى القضاء مرا ما  وهو .، وإن كان المعمول بها 
او هذا  صٔيل والتفصيلالمقال سي   .لت

راسة يار هذا الموضوع  ٔسباب اخ ٔهمية بحثه وعن  يد القيمة الرغبة في  ا؛ فمردّهو ٔ ت
لعرف شريعية  ري ال ٔسرة الجزا ي يمُكّن ؛ في قانون ا شريع، وا ل ياطي  ح عتبار دوره المكملّ و

ي  شريع، وا ل د  شريعي، ودوره المسا لجوء إليه استدلالا عند غياب نص  القاضي من الرجوع وا
ٔحوال  رجع إليه القاضي ٔسرة وا اصة في قضا شؤون ا شريعي،  اسا مع وجود النص ال است

قر وتتطلبّ ذ ةالشخصية التي تف طلق ما قرّره فقهاء الشريعة الإسلام   .، وهذا كله من مُ

لنظر إلى  اطي والمنهج الوصفي، و ست ليلي  راسة هذا الموضوع اعتمدت المنهج الت
 ٔ لموضوع بين الفقه الإسلامي وقانون ا انبا من المنهج الطبيعة المقارنة  ري؛ فقد وظّفت  سرة الجزا

سن ٔ ٔنه است اصة و ٔسرة المغربية ومج ٔيضا ا المقارن،  حٔكام مدونة ا ٔكثر من موضع من مقالنا ب في 
ٔحوال الشخصية الموريتانية ٔحوال الشخصية التوسية ومدونة ا   .ا

ستهدف ادا إلى ما تقدّم، فإن مقالنا  لى الإشكالية التالية اس ابة    :الإ

ر نفقة  ة العرف في تقد ة؟،الز يف وظّف فقهاء الشريعة الإسلام قانون وما هو موقف  و
ري ٔسرة الجزا ؟من  ا   ذ

لى هذه الإشكالية قسّ  ابة  لى النحو للإ حثين بمطلبين اثنين  ا إلى م منا موضوع دراس
  :التالي

ٔول ة في الفقه الإسلامي  :المبحث ا ريمفهوم النفقة الزوج سرٔة الجزا   .وقانون ا

ٔول ة :المطلب ا   .تعريف النفقة الزوج

ة :ب الثانيالمطل   .مشتملات النفقة الزوج

ادا إلى العرف في الفقه الإسلامي  :المبحث الثاني ة اس ر النفقة الزوج ٔسرة تقد وقانون ا
ري   .الجزا

ٔولالمطلب  ر النفقة معايير: ا   .تقد
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ر النفقة: المطلب الثاني ر العرف في تقد ٔ.  

  

تمحور حول  راسة  ٔن هذه ا ر النفقةبما  ة توظيف العرف في تقد لزو ة  ؛ فمن الواج
ة ف النفقةيالضروري التعرّض إلى تعر  ادا إلى العرف ومشتملاتها  الزوج ر اس لتقد المقصودة 

ستعرضالسائد، وم لال هذا المبحث  صارٍ  ن  ا في مطلبينو  خ ة،  تعريف النفقة: نيناث  تبا الزوج
ري ،اثم مشتملاته ٔسرة الجزا ٔحكام الفقه الإسلامي وقانون ا لى ضوء  اول ذ كله    .ن

  

ٔتي إلى تعريفها في اصطلاح  لغة، ثم ن لال هذا المطلب نتطرّق إلى تعريف النفقة في ا من 
ة وقانو ٔسبابها، فقهاء الشريعة الإسلام ا ودواعيها و ٔقسا ري، بصرف النظر عن  ٔسرة الجزا ن ا

ة تحديدا ير إلى تعريف النفقة الزوج ٔ لص في ا   .لن

ٔقوال منهاالنفقة وجمعها  لى  لغوي  ٔصل اشتقاقها ا ُلف في    : نفََقَاتٌ ونِفَاقٌ، اخ

خٔوذة من النفُوق النفقة- 1 بهائم، وتنَْفُقُ نفق: وهو الهلاك، نقول: م ر ا ابة وسا ة الفرس وا
  . 3إذا هلكت وماتت: نفُُوقاً

هاب: ومن المعاني القريبة من هذا المعنى اء وا ّ والف من قولهم نفََقَتْ سوق : النقص والق
م نفَْقًا ونفََاقاً ل: القوم، ونفََقَ درههم ومالهم وطعا دت نِفَاقُ نف: فنيََِ وذَهَبَ، من قولهم: نقص وقلّ، وق

يت  سالقوم ونفََقَاتهُُم؛ إذا نفََدَت وف قروا    . 4ب الإنفاقوذهبت، واف

ل- 2 خٔوذة من النِّفَاقِ : وق نفََقَ البيع إذا راج، ونفََقَتِ المرٔة تنَْفُقُ : وهو الرّواج؛ نقول: هي م
لت ورغب فيها وكثر طلاّبها؛  ح؛ إذا كثر خطّابها، والسلعة إذا  لف لاء نفََاقاً  ٔي راجت وبيعت مع 

يها5سعرها كما في الحلف الكاذب وبيع النّجش ة الناس إ ٔو لحا  ،.  

ن  ور لى المعنيين المذ لغة ) الهلاك والرواج(و ي ينُفقه "فإن النفقة في ا سمُّي بها المال ا
ٔن في الإنفاق روا ٔو  لمال المنفَق،  ليهم إهلاكا  ٔن في إنفاقه  ؛  لى عيا سان  ا لحال المنُفَقِ الإ

  .6"ليه
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خٓر  لى المعنى ا هاب(و اء وا ّ والف ي ينُفقه )النقص والق سُمى بها المال ا ؛ فإن النفقة 
ٔول وهو  ب الإنفاق، وقد ينفد ويذهب، وهذا المعنى قريب من المعنى ا س قلّ وينقص  سان ف الإ

ه قو تعالى يَ : الهلاك، وم مْسَكْتمُْ خَشْ    .7ةَ الاْنفاَقِ﴾﴿اذًا 

ستعمل إلا في الخير، : ومن المعاني المهمة في فعل الإنفاق وهي ما الصرف والإخراج، ولا 
ٔصل يرهم، وهي في ا ٔو  لى من يعُولهم  يره في وجوه الخير  ل من مال و راهم من : ينفقه الر ا

يرهما ليه الكسوة والسكن و ٔموال، وعرفا هي الطعام؛ ولهذا يعطفون  رة ا ضي المغا ، والعطف هنا يق
ليه لاف بين العطوف والمعطوف  خ ٔنها . و لى  لغة  وقد استقرّ القول في تعريف النفقة في ا

راهم لى عيا من الطعام والكسوة والسكنى وا سان  يرها بحسب ...شمل عموم ما ينفقه الإ و
ص8العرف السائد ٔيضا في  ر في العنصر الموالي، وقريبا من هذا المعنى تعرّف    . طلاح كما سنذ

راد بهاإن  ٔن النفقة عندهم  م الفقهاء المتقدمين والمعاصرن يجد  عموم ما يبذ : الناظر في 
سان ويصرفه من طعام دم والشرب، وساء وهو السترة والغطاء، وسكن و : الإ هو وشمل الخبز وا

ه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح و التنظيف والخدمة ا ت وم ونحوها بحسب العرف ...الب
ٔقارب ٔولاد و ة و لى من يمونهم ويعولهم من زو ٔقرّه 9والعادة،  ليه الناس واعتادوه، و ٔي ما تعارف  ؛ 

ٔن الثابت ٔن العادة مُحكمّة بين الناس، و ٔعرافهم؛ ذ  لنص الشرع من عوائدهم و   .لعرف كالثابت 

ة سبة إلى النفقة الزوج ل ي عند فقهاء الشريعة  ٔما  ه خصوصا؛ فه لزو ٔو النفقة التي تجب 
ة اتها من طعام وسوة ومسكن وفرش : الإسلام يا ه قصد تغطية اح اسم لما يبذ الزوج لزوج

لاج دمة و ا...و شتها وانتظام شؤون ح ٔو ، وكلّ ما يلزم لمتطلبّات مع ة  تها، الضرورية منها والحاج
ين، وإن كانت مُوسرة لمعروف وبحسب العرف المعمول به في ب الزو ة،    . 10التحسي

ةشير إلى و  ة 11حكم النفقة الزوج لى الزو ا وعقلا؛  وهو ٔو النفقة  ا وإجما الوجوب شر
لنص الصريح من القرنٓ الكريم والسنة النبوية ا ت حكم وجوبها  ٔمة، فقد ث جماع ا ٕ ٔيضا  لشريفة، و

ليل من المعقول ٔصيل . وا ر داعيا يدعو إلى التفصيل والت ه؛ لم  ر ٔصل في حكمها ما ذ ٔن ا ولما كان 
  .في ذ
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ري رقم  80 – 74لرجوع إلى نصوص المواد  ٔسرة الجزا ، مؤرخ في 11 – 84من قانون ا
ٔمر رقم 198412يونيو  09 ر  27، مؤرخ في 02 – 05، المعدّل والمتمم  ، لا نجد 200513فبرا

ل  ان حكمها ق ري ب ة، وإنما اكتفى المقننّ الجزا لنفقة عموما بما فيها النفقة الزوج ٔو ضمنيا  تعريفا صريحا 
ٔخرىمن يرها  لى صور النفقة ا ا ومشتملاتها، ثم نص  ذهبت إليه  ، وهو عينه تقريبا ما14ٔقسا

ٔسرة المغربية ةكل مدون ٔحوال الشخصية التوسية15ا ٔحوال الشخصية  16، مج ا ومدونة ا
  .17الموريتانية

سبة إلى ٔما  ة؛ حكمل لى الزو ه النفقة  برّ عنه  النفقة عموما، وم فهو الوجوب؛ وقد 
ري  ٔسرة الجزا لى هذا الحكمقانون ا لا  ، وذ ..."تجب نفقة" بقو لفعل المضارع الصريح في ا

  . 77، 76، 75، 74في المواد 

ا ٔقسا يها ؛ٔما  ليها المواد المشار إ ا في المادة : فقد نصت  لى زو ة  بها 74نفقة الزو ، وس
ٔصول؛ وهو  لى ا ٔبناء،  راسة، نفقة الفروع؛ وهم ا لبحث في هذه ا ة، وهي المستهدفة  الزوج

ٔب في المادة  ٔو 75ا ٔم في المادة ،  ٔب وقدرة ا ا عجز ا اء في  ٔم است بها  77والمادة  76ا وس
لى الفروع في المادة  ٔصول    . 77القرابة، نفقة ا

ليها المادة  ،ٔما مشتملاتها م عنها؛ فقد نصت  ٔتي ال الغذاء، الكسوة، : وهي 78وسي
ت في حكم الع ٔجرته، وما يعتبر من الضرور ٔو  المقنن  وقد قصرها. رف والعادةالعلاج، السكن 

ري ين  لى الجزا ت بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء والباح ٔن  18لمعاصرناالضرور من القول ب
ال الزوج  اة  لعرف سلطانه المحُكمّ، مع مرا ات الحياة، ويبقى  ات وتحسي اج شمل حتى  النفقة 

لمجتم عي العام  ج صادي و ق يرها من المعايير التي لها اعتبار في عسرا وسرا والوضع  ع، و
ر النفقة   .تقد

ليها؛ و  :19نعني بمشتملات النفقة ادا إلى مقوماتها وهي عناصرها التي تتكون منها وشتمل  اس
لنفقةتعريف الفقه  ش  الإسلامي  ٔن  ٔقلّ يجب  لى ا ر؛ فإنها  نٓف ا ة ا لى مشتملاتٍ الزوج  تمل 

لباس: ٔساسية لا تقوم الحياة إلا بها وهي ا وقانوالطعام، الكسوة وا ليه شر فق     ،20، وهذا القدر م
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كتمل إلا بها اتهم وما في حكمها ولا  ش الناس ومصالح ح ليه قسمنا فضلا عما تتطلبّه معا ؛ و
اولها تبا   .االمطلب إلى ثلاثة فروع بعدد مشتملات النفقة ن

ٔدم سان ويطعمه من شراب و كون طعاما ...هو ما يتغذى به الإ ٔن  وما في حكمه، مما يصلح 
ٔعراف يؤُكل، ٔخرى بحسب العوائد وا طقة إلى    .وهو يختلف من م

طقة من البرد  اخ كل م رد الشتاء وحرّ الصيف، ويختلف بحسب م ي يقي  لباس ا هي ا
لونوالحرّ والم ليه في الشكل وا   .ونحوه...طر والرطوبة والجفاف، وبحسب ما اعتادوه وتعارفوا 

ٔجرة  شمل حتى  ٔجره واكتراه، فالسكن  ٔو است ل واشتراه  ة سواء مَلكََهُ الر ت الزوج هو ب
ثِ و  ٔ كتمل مُسمّى السكن بدونها من  ة ملحقاته ومرافقه التي لا  ت الكراء، وستوعب بق اعِ الب م

لافها   .لى تنوّعها واخ

ٔيضا  ليها فحسب بل  صر  لنفقة، لكن لا تق ٔساسية والضرورية  وهذه هي المشتملات ا
طلبّات العرف  عية وصحية بحسب م اية اج اتها من ر شتها وح ة في مع ه الزو شمل كل ما تحتا

شمل  ت: ٔيضاوالعادة؛ ف ظم به الحياة ضرور شة وما ت ب، الخادم إذا المع ؛ كنفقة العلاج والتطب
عد كماليات الحياة التي يمُكن  سُقط وس ة وبحسب العرف الجاري، وهذا  دعت إليه الحا

ليها، والتي يتطلبهّا التحسين والتكميل إلا ٔعرافالمحكمّة  إذا تطلبّتها العوائد ستغناء    .السائدة وا

ٔحكام قانون و ٔسرة الجزالرجوع إلى  ٔن  ؛ريا لى ما يجب  ة  ٔيضا قد نصّ صرا نجده 
ليه النفقة بقو في نص المادة  ؤ : شمل النفقة": 78شتمل  الغذاء والكسوة والعلاج، والسكن 

ت في العرف والعادة    ".ٔجرته، وما يعُتبر من الضرور

ّ بخصوص مدلول نص هذه المادة ما يلي سُ   :ما 
ليه- 1 صوص  ل ٔن مشتملات النفقة م لى س س  ل المثال ول لى س ٔتى  الحصر،ا  وقد 

ٔهمها، لى  وما يعُتبر من ": وما تتحقق به في الجم وكتمل به الواجب منها، بدليل قولها النص 
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ت في العرف والعادة ت": ؛ فلفظة"الضرور ير تحديدٍ، والعرف والعادة فيها  "الضرور اءت من 
به س ٔحكام  لاف ا امُحكّمان، واخ   .ما مُعتبر قانو كما هو شر

انب كل من الغذاء والكسوة والسكن،  ٔضاف العلاج إلى  ري  ٔن المقنن الجزا مع ملاحظة 
ٔهمل التعليم و  ٔيضا، و طلبّات الحياة  عية عمومايره من صور وهذا من م ج اية  ٔن العرف الر ؛ 

اتهم، يتطلبّ  ام ح شهم وق    .ذ كلهوما اعتاده الناس لانتظام معا

ت في العرف والعادة": إن عبارة- 2 ٔن المعتبر ؛ ت "وما يعُتبر من الضرور لى  ة  نص صرا
شة بحسب عرف الناس  ت المع اداتهم، منٔيضا في النفقة ما كان من ضرور ير التكلّف في  و

ش الناس دونها وإن تخلفّت فيالإنفاق  ظم معا ستقيم وت   .الكماليات التي 

دّها وضبط قدرها العرف  إن- 3 ر  ة وتقد والعادة معتبران في تحديد مشتملات النفقة الواج
مٔو قانو ا والم ليها شر ي تتحقق به مقاصدها المنصوص    .  ا

ة العرف والعادة تقدر بقدرها، والمعتبر فيها تغيرّ المكان والزمان،  الضرورة- 4 في النفقة من 
ٔصولية دة ا ٔخرى "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" :وقد مرّ معنا نص القا دة ا الثابت ": والقا

لنص   ."لعرف كالثابت 

ٔ إلى شير إجمالا  ،ولفائدة ري في مس ٔسرة الجزا ٔن الفقه الإسلامي يتفق مع قانون ا
ٔدنى دّها ا ة، و لنفقة الزوج ٔساسية والضرورية  فضلا الغذاء، الكسوة والمسكن، : المشتملات ا

ليها في المادة عن نفق شريعات المغاربية؛ 78ة التعليم التي نص  لى مستوى ال زاد المقننّ المغربي ، و
ٔسرةمن  01فقرة / 189المادة في نفقة التعليم  من  50الفصل المقنن التوسي في كذ فعل  ،مدونة ا

ليه  ٔحوال الشخصية، وهو ما لم ينص  ريمج ا ٔسرة الجزا ٔحو  قانون ا وال الشخصية مدونة ا
ٔن التعليم الموريتانية، ري  لى الرغم من  ليها، وانفرد المقننّ الجزا تغنى  سُ ت التي لا  من الضرور

لعلاج و  ة ٔجرة السكنلتصريح  د مشتملات النفقة الزوج ٔ.

ة؛ ر النفقة الزوج ل التطرّق إلى العرف كمعيارٍ لتقد ه ق ٔولا التن ئنا  ر  ارت إلى معايير تقد
اص؛ ولهذا الغرض  شكل  ام، ثم ندلف إلى دراسة معيار العرف  شكل  ة  قسمنا هذا النفقة الزوج

ه ٔول م ستعرض المطلب ا ر النفقة الزوج : المبحث إلى مطلبين اثنين؛  المطلب ٔما ة، معايير تقد
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تناول الثاني ا وقانو في : ف د المعايير المعتبرة شر ٔ عتباره  ة  ر النفقة الزوج ر العرف في تقد ٔ
صٔيل والتفصيل في هذ لت رها، وهو المعيار المستهدف  اول ذ كلها المقالتقد ة  ٔيضا ، ن من و

رينظر الفقه الإسلامي و  ٔسرة الجزا   .قانون ا

ٔمور  ٔيْ  ٔن مردّ ذ كله إلى  لى  دّها وقدرها، ومُشتملاتها، وقد استقر الرٔي  ٔسس 
صادي والم : ثلاثة ق لزوج، الوضع  او الوضع المالي  فع النفقة، وهو ما سن لزوج  سر  ٔ شي، ا ع

ب في فروعٍ ثلاثةٍ  ا بهذا الترت   . تبا

لزوج لوضع المالي  لى التفصيل: ونعني  نهما؛ : الته وظروفه المالية  سرُا وعسرْا وتوسّطا ب
سار ولو كانت فقيرة معدومة، وإن كان مُعسرا، فإن لها نفقة  كون لها نفقة ال فإن كان موسرا، 

وسّط الحال، فلها نفقة ال رية، وإن كان م د . وسطالإعسار ولو كانت غنية  ٔ وهذا مذهب الشافعي و
يفة ٔبي ح ليه ظاهر الرواية عند  ي  ة، وهو القول الصحيح ا   . قولي مذهب الحنف

ٔدنى  ر النفقة عن الحدّ ا ٔن ينزل تقد ال الزوج من العسر لا يجوز  ما كانت  ٔنه  ولا شك 
كن ا ره وتحديده وضبطه، وإلا لم  ة وهو ما يجري العرف بتقد ة واص إلى حقها لكفاية الزو لزو

ستطيع،  ليه قدر ما  لكفاية نفذ  ٔدنى  ٔداء هذا الحد ا ستطيع  المشروع؛ فإذا كان الزوج مُعسرا لا 
سرة ليه إلى م ن  ٔداء ما في وسعه، والزائد د مٔر ب ُ   .ف

ليه ظاهر النصّ الصريح، والنظر  لى التفصيل المتقدّم، هو ما دلّ  ال الزوج  واعتبار 
لى وجوب النفقة، ومنها الصحيح، ا  ٔد ا ر طرف من ا ما : دليل هذا التفصيل: وقد تقدم ذ

ن : من قول تعالى -وهو المعمول به  –ليه صريح القرنٓ الكريم  تمُ مِّ ْثُ سَكَ وُهُن مِنْ حَ سْكِ ﴿
ولاَتِ  لَيهَِْن وَان كُن  قُوا  دِكمُْ وَلاَ تضَُاروهُن لِتُضَيِّ ْ رْضَعْنَ  وُ لهَُن فاَنْ  لَيهَِْن حَتىٰ يضََعْنَ حمَْ نفِقُوا  لٍ فَ حمَْ

خْرَىٰ   ُ َ ضِعُ  تمُْ فسََترُْ كمَُ بِمَعْرُوفٍ وَان تعََاسرَْ ْ َ تمَِرُوا ب جُورَهُن وَ تٓوُهُن  ن ) 6(لكمَُْ فَ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
هَا سَ  َ ٓ ُ نفَْسًا الا مَا  فُ ا كلَُِّ ُ لاَ  هُ ا َ ٓ لَيَْهِ رِزْقهُُ فلَيُْنفِقْ مِما  ُ بعَْدَ عُسرٍْ سَعَتِهِ وَمَن قدُِرَ  يَجْعَلُ ا

ا   .22 ﴾(7) سرًُْ
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يٓة ستدلال من هذه ا ه  ٔنها : و ٔصل فيها  ٔن ا لى وجوب النفقة، و سُتدل به  ٔنها مما 
ة  لى الزوج دون الزو لى وجوب نفقة  -وقد تقدّم ذ –تجب  اءت في سياق النص  ، فقد 

ٔو ما  لزوج  لوضعية المالية  ة، فربطت حكم النفقة  لى الزو كون الزوج  لرزق؛ ف برّت عنه 
نهما، لا يتكلفّ الزوج من النفقة إلا  سار والإعسار والتوسّط ب ر النفقة تبعا لوضعيته المالية من ال تقد

لا) وضعه(ما يطُيقه ويتحمّ مركزه  ل و ن سَعَتهِِ وَمَن قدُِرَ ﴿: المالي؛ بدليل قو  لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
ُ بعَْدَ  يَجْعَلُ ا هَا سَ َ ٓ ُ نفَْسًا الا مَا  فُ ا كلَُِّ ُ لاَ  هُ ا َ ٓ الَيَْهِ رِزْقهُُ فلَيُْنفِقْ مِما  سرًُْ   .﴾  عُسرٍْ 

ليه الفقهاء رتبط  ونعني به ما نصّ  ٔو رخصا، وما  لاء  ٔسواق  ٔسعار في ا اة تغيرّ ا من مرا
ين ة الزو اية لمصل ر وفرض النفقة ر لزوج عند تقد لى الوضع المالي  ؛ فإذا 24بها من تغييرات طارئة 

ين الفرض  ليه  ا الزوج المالية عما كانت  ت  ٔو تحس دة،  ٔسعار عن وقت الفرض إلى ز تغيرّت ا
ة لزو ا الزوج المالية كان  يمكن  ٔو ساءت  ٔسعار إلى نقص،  دة نفقتها، وإذا تغيرّت ا ٔن تطلب ز

ض النفقة ٔن يطلب تخف     .لزوج 

لاه؛ فقد  ٔ ورة  ر النفقة المذ ٔسس تقد ري ممّا تقدّم من معايير و سبة إلى رٔي المقنن الجزا ل
ٔنو  ة في جميع  لى الزوج دون الزو لى وجوب النفقة  بناء؛ ولا نصّ  ٔ ة وا لزو اع الإنفاق المقرّرة 

ائية الات است لى في  يره إلا  لى    :تجب 

لى الزوج - ة  سبة إلى نفقة الزو ال لى وجوبها المادة : ف ٔسرة  74نصت  من قانون ا
ري ة: "الجزا ٔو دعوتها إليه بب خول بها  ا  لى زو ة    ...".تجب نفقة الزو

سبة إلى نفقة ا - ٔبل لى ا لى وجوبها المادة : ٔبناء  لى ": 75نصت  تجب نفقة الو 
كن  مال ٔب ما لم    ...".ا

لى ذ صريحا في المادة   ال الطرفين ": 79فقد نص  ر النفقة  راعي القاضي في تقد
ٔن النفقة تقدر ..."وظروف المعاش بحسب ، وهذا النص يوُافق المفتى به في المذهب المالكي في اعتبار 

ٔسعار  هما، وقيمة ا صادي في ب ق سارا وإعسارا وتوسّطا، وبحسب الوضع  ين معا  ال الزو
لاءً     .25رخصا و



  
  

 
 
 
 

 
32 

 

  
ة في الفقه  ر النفقة الزوج توظيف العرف في تقد
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لاف المفتى به عندهم لى  ة  د قولي الحنف ٔ ٔيضا  ي هو صحيح ظاهر الرواية  وهو  ا
نٓفا؛ فالنفقة  ٔشر  ٔولى كما  ين م تقُدّر- لى هذا القول  –ا ال الزو ن بحسب  عا؛ فإن كا موسر

فقة الوسط، ويؤُمر الزوج المعسر  فقة الإعسار، وإن كا مختلفين ف سار، وإن كا مُعسرن ف فقة ال ف
سرة وتحسّن وضعه المالي ين الم ليه إلى  ن  دٔاء ما في وسعه، والزائد د   . 26ب

لاه 79ٔضافت المادة  ل مضي سنة من الحكم"...  : ٔ ره ق رُاجع تقد وهذا وفقا لرٔي "، "ولا 
ائية  ٔسباب است ل مضي مدة معينة إلا  دة ونقصا ق ٔنه لا يجوز تعديل النفقة ز الفقه القائل ب

ٔسعار لافها في تحديد المدة التي . كارتفاع ا ٔحوال الشخصية مع اخ ٔيضا قوانين ا ذت به  ٔ وهذا ما 
دة والنقصان   .27"يجوز بعدها طلب الز

ٔو  وفي ذيل ما تقدّم، لزوج  ر النفقة؛ فالوضع المالي  ٔن العرف معتبرٌ في تقد شُير إلى 
سار في ب لا  خٓر؛ فما يعُتبر من ال صادي يختلف من مجتمع إلى  ق شي  ين، وكذا الوضع المع الزو

سبة إلى الإعسار،يعتبر كذ في ب ل خٓر، كذ  صادية في    ق سبة إلى السياسة  ل ٔيضا 
دّة مُعطيات منهاالب فإ  د إلى  ة : نها تنظر وس شته البي تمع وظروف مع حٔوال ا ت المرتبطة ب

خٓر عية، وهذا مما يختلف من ب إلى  ج   .و

ٔن نص المادة  ر 79ومع  لعرف معيارا في تقد ري لم يصرُّح  ٔسرة الجزا مشتملات  من قانون ا

يرها من النفق لى غرار  ة  ة النفقة الزوج ليها صرا ة؛ بخلاف هذه المشتملات التي نصّ  ات الواج
لى العرف والعادة في تحديد الضروري 78في نص المادة  ال  ٔ ٔن ما، و ير  ليه؛   منها مما لم ينص 

ليه لضرورة العرف كما تقدّم نص  ستوعب    .من معايير 

ٔن العبارة الواردة في نص المادة  لى  ت في العرف  وما يعتبر من": 78هذا فضلا  الضرور
ٔع"والعادة ٔن عوائد الناس و لى  ه دليل  كون ورافهم مُحكمّة في مسائل النفقة، ؛ ف ٔن  لا مانع من 
رها وتحديدها امعتبر  امعيار  ٔولى في تقد ب  ٔن من  ٔن  "المعروف عرفا كالمشروط شرطا"، و الثابت "و

لنص د الفقه الإسلامي  "لعرف كالثابت  ٔرى المعملا بقوا ا، وإن كنت  قرّرة والثابت العمل بها شر
ه  ّ ٔفضل، وهو عينه ما تب ر النفقة كما في تحديد مشتملاتها  نٔ العرف معتبر في تقد ٔن التصريح ب

ٔسرة المغاربية 02فقرة / 189مدونة السرة المغربية في نص المادة  ة قوانين ا ، وتفرّدت به دون بق
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ٔخرى  ري، (ا ٔسرة الجزا ٔحوال الشخصية قانون ا ٔحوال الشخصية التوسية ومدونة ا مج ا
ٔيضا)التوسية ٔن تتضمن العرف  ٔنه من الممكن  ة المعايير، والتي قلنا  ٔشارت إلى بق   .، التي 

املا  ليه؛ فإن كان  سر  ٔ تبع ما هو  فع ف لى ا ة قدرته  ا الزوج من  اة  ا ٔي مرا يوم
ٔو  ٔسبوع  ٔو  ا كل يوم  ليه تبا قدر  ٔو مُوظّفا يتقاضى راتبا شهر ف ٔسبوعيا  ٔو  ة  ٔجرة يوم يتقاضى 
شق  قدر بحسب واسم حصاد المحاصيل الزراعية، وكليف الزوج بغير ذ  ا ف شهر، وإن كان مزار

 .  28ليه ويوُقعه في الحرج

تئ إلىد بع ة؛ ن ر النفقة الزوج ر  ٔن تناولنا معايير تقد ر اعْمال ٔ مشتملاتها؛ العرف في تقد

اول  ٔربعةولهذا الغرض قسمنا المطلب إلى  ب فروعٍ ت الترت م، الكسوة، من الطعا نفقة كلّ  :تبا
ٔجرته   .78، وهو ما صرّح به نص المادة العلاج، السكن و

لال نصّ ا لى الطعام بمشتملاته ضمنيا من  ري  ٔسرة الجزا ري في قانون ا لمقنن الجزا
ٔدم وما في  تها وهو الشراب وا لضرورة إلى بق شُير  همٔ مستلزماته وهو الغذاء، وهو  التصريح ب

ر 78المادة حكمهما؛ وذ في نص  نٓفة ا   .ا

ة ه شمل ا 29وعموم الطعام عند فقهاء الشريعة الإسلام ي يخُر لغذاء والشراب والإدام، ا
لّ وزيت  ا، وتوابعه من ماء و ليه شر ه الإنفاق الواجب  لى و ه  الزوج ويقُدّمه ويبذ لزوج

كلٔ، وحطب ووقود هة فإنها لا تجب عندهم...ودُهن ل ٔما الفا   .ونحوها، و

ه التف   لى و ٔيضا  شمل  ة نظر وبحسب رٔينا، فإن الطعام هنا  ٔنواع الخبز : صيلومن و
يرها من  ه طبخها من ملح وسكر وزيت و ن، وما يحتا ا والحبوب والبقوليات والخضروات والع
لات التي  ٔدوات وا ٔواني وا شمل ا صنوف الغذاء وتوابعه، بحسب الغالب من قوت الناس، كذ 

ٔو ال ٔو الموقد  ة  ٔكل والشرب، وطبخ الطعام وهي الطبّا تعان بها في ا ٔو العصري، سُ فرن التقليدي 
ٔو إعسارا،  سارا  شهم  تهم وظروف  ٔزم تهم و ٔمك ٔحوالهم و ٔعرافهم و لاف عوائد الناس و بحسب اخ

ّلا، شبا وهرما، صحة ومرضا ٔو بدوا ر الاّ  ٔو رخصا، غنى وفقرا، شتاء وصيفا، حضرا    ... لاء 
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ة كما تقدّم لى الزو لى وجوب نفقة الطعام وتوابعه  ٔنهم 30ومع اتفاق الفقهاء المسلمين  ير  ؛ 
سه ث مقداره و قة الطعام من ح لفوا في حق   :31اخ

لف ٔول ذهب إلى : النفقة في الطعام الواجب مقدار حكم تحديد لى رٔيين في الفقهاء اخ رٔيٌ 
ديد رالنفقة  القول بت ،: معينة وهم بمقاد ٔظهر، والقاضي من الحناب وقد استدلوّا بقو  الشافعية في ا

لا ن سَعَتِهِ﴾: لّ و   .32﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ

ٔيٌ  ر النفقة خٓر ور ة  ذهب إلى القول بتقد ة، وهو مذهب الجمهور من الحنف كفاية الزو
لى مذهبهم، مستد ة والحناب في المعتمد  لّ في العُلاوالمالك ُ رِزْقهُنُ ﴿: لين بقو  َ لىََ المَْوْلوُدِ  وَ

لمَْعْرُوفِ﴾ ِ   .33وَكِسْوَتهُُن 

ي يظهر من هذه الرٔيين ٔصحاب الرٔي : وا دوا إليه؛ ف ٔن القائلين بهما قد وظّفوا العرف واس
ٔول قولهم محمول  من ائد بلادهموعو  ٔعراف وحسب في زمانهم، العرف ليه كان ما بيان لى ا
   .والإدام وتوابعه الطعام، والشراب،

ة؛ فإنهم كفاية النفقة قدّر من ٔن كما اجتها كفاية ٔن نظرًا العرف يحُكمّون الزو  المرٔة و
ة بحسب خٓر، إلى ب ومن ٔخرى، من امرٔة إلى تختلف ٔمك ة، ا ٔزم ٔحوال الناس وظروف  وا و

لاء شهم من رخص و  لعادة وتبعاً ...وغنى وفقر وحضر، وبدو شتاء، وصيف،و  وهرم، وشباب معا
الها من ٔهل ٔم ها ساء    .ب

ٔن الشافعية وريين؛  ة، عندما وجمعا بين الرٔيين الفقهيين المذ لزو  كان قدّروا الطعام الواجب 
لى ذ انهم ٔزمانهم، الكفاية في بناء  ٔحوال ب ٔعراف مجتمعاتهم، و  فيها، اشوا التي و  هو ماوعوائد و

ن إليه جمهور الفقهاء ذهب لاف والتي تختلف لكفاية، قالوا ا ٔحوال  والمكان الزمان خ وا
ٔعراف    .34وا

ٔيضا في لف الفقهاء  ٔولى؛ فقد اخ ٔ ا لى حكم المس  ٔو القوت الواجب الطعام س تخريجا 
لى مذهبين ٔول فهو مذهب ال : في النفقة  س الطعام  شافعية،ٔما المذهب ا ٔن المعتبر في  فيرون 
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الب كان لو ف الحب، هو ، الحب  ٔهل الب ير فإن قوت  ٔقط، ولحم، كتمر الحب؛ لب   فهو و
س الواجب   .يره ل

ٔنه لا فهو مذهب الجمهور؛ :الثاني المذهب ٔما رون  ن  س فى يجب ا  بعينه، طعام النفقة 
ٔهل ذ في يعتبر  بل ٔهل الب وما  الب عرف  الب قوت  س الطعام من  ليه في تحديد  يعُوّل 

م م وشرابهم وإدا   .اعتادوه من طعا

مٔل ليه ف ينظر إلى العرف كليهما ٔن نجد المذهبين؛ وبت وا إليه؛ فالشافعية ذهب ويعُوّل   ٔوج
ليه؛ هو ٔنه الحب؛ ٔنه المتعارف   الجمهور، إليه ذهب مأما  تغير الواجب، العرف تغير إذا بدليل 

   .العرف اعتبار في نصٌ  فهو

رها شيء  رد في تقد ه فلم  لى الزوج لزوج ة  ٔدم الواج ٔنواع ا نٔ  ش صل،  وفي سياق م
ا، ويختلف  ٔد الب  جب في كل ب من  ه إلى سلطان العادة والعرف ف ُحتكم ف عن الشرع؛ ف

جب لها في كل فصل ما يعتاده ا لاف الفصول؛ ف لتراضي بين خ ٔدم، ويتقدّر  لناس من ا
ٔو  يره، ونوع الطعام  ُفاوت بين مُوسر و جتهاده، ف لاف والتنازع يدُّره القاضي  خ ين، وعند  الزو

ٔدم ه من ا   .القوت وما يحتا

ليها المقنن الجز  ة؛ ولهذا نص  ستغني عنها الزو ت النفقة التي لا  ري في وهي من ضرور ا
ٔسرة 78المادة  لاه من قانون ا ٔ.  

ة تجب ٔنه لى العلماء ٔجمع ا لى لزو ليه بحسب ٔي لمعروف، سوة زو  من المتعارف 
الها سوة ها، من ٔم  التنظيف، وسائل ومن ومستلزماته، فراش من لكسوة يلحق وما ساء ب
ٔعراف عصرها، يناسب بما وزينة ها و ة ٔن لى واتفقوا. ب  في سوة السنة، في سوتين لزو

ٔنه يناسبه، الشتاء بما في وسوة يناسبه، بما الصيف  اعتبر فقد تجديدها، زمن نص يبين رد لم و
، في العرف د مما بلاده، ٔعراف كل بحسب العلماء فاجتهد ذ    :بين الفقهاء لفظياً  لافاً  ٔو

ة، من الفقهاء جمهور فذهب ة، الحنف  إلى مرجوح، قول في والحناب لشافعية،وا والمالك
  .الشتاء ٔول في وسوة الصيف، ٔول في سوة في السنة؛ مرتين الكسوة) وجوب
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ص ب ة الكسوة تجب ٔنه المذهب، صحيح في الحناب اخ دة مرة لزو ٔنها ٔول وا  العام؛ 
يها وكون العادة، فع إ   .الوجوب وقت ٔنه العام ٔول في ا

ر ويبدو ر بيان لال من الكسوة لى العرف ٔ سها الكسوة، لهذه العلماء تقد  ٔجمع فقد :و
ر العرف في اعتبار لى الفقهاء ة، سوة نفقة تقد ة، كفاية ٔنها مقدرة يختلفوا في ولم الزو  الزو

ست ر القائلين -الشافعية حتى لشرع، مقدرة ول يرهم  -الطعام نفقة بتقد  نفقة ٔن لى وافقوا 
ة كفاية تقدر الكسوة   .الزو

ٔجمعوا اجتها كفاية ٔن لى و ث العرف، مرجعها الكسوة إلى المرٔة و لاف  تختلف ح خ
ادتهم ٔهلها وبحسب عرف والبرد، الحر في البلاد لباس، كما في و لاف تختلف ا ساء خ في  ال

 .والهزال والسمن، والقصر، الطول،

حققة  الكسوة كفاية ٔن الطعام، في يعتبروها ولم لكسوة،ا في الكفاية الشافعية اعتبر وقد م
ست كفاية الطعام ب لمشاهدة، ، ل ر الكسوة س ٔن بها كما لجهل يعتبروها فلم كذ ٔ  يت

ث لعرف، سار الثياب س يختلف ح ار ل لاف والتوسط، ويختلف والإق ، ثياب خ  الب
  .هف  العرف اعتبرف الثياب، من يناسبه ما ب فلكل

ديثا؛ فقد  ة التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء قديما وحتى  هي من مسائل النفقة الزوج
لولادة، ولا  ٔمراض التي لا تتعلق  ة من ا لاج الزو ٔن نفقة  لى  ٔربعة  ٔئمة ا استقر الرٔي عند ا

لولادة لى الزوج إلا ما اتصل منها  ٔو ٔ . تجب  ٔجرها من زوج  لى من است ي  ٔجرة القاب فه ما 
ة   .زو

ير تدليل نحو قولهم روا  وجوها من  للّ الفقهاء ذ وذ ٔن التداوي لحفظ الجسم، : وقد 
لى الم ٔجرة، تجب  ار المست لى عمارة ا اسا  ليه النفقة، ق ستحق المنفعة فلا تجب  ا لا والزوج 

ٔيضا قال ٔجر، و هة: والى المست دم وجوب الفا لى  اسا    .ق

ٔن ينُفق ما به قوام : ٔيضا قالوا ليه  ة يوُجب  ث هي زو لى الزوج من ح ة  إن حق الزو
ال ٔي  لى  واء  ليه ا ة لا المريضة، فلا يجب  اة الصحي ورى البعض . الحياة العامة، وهي ح
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ستمتاع، وال ٔن النفقة لا تجب إلا في نظير  خٓر من الفقهاء  ة مريضة لا تصلح للاستمتاع، فلا ا زو
  .تجب لها النفقة

ير  لاف معطيات العصر،  لى اخ ، بناء  ٔ لمس لفت نظرتهم  ٔما العلماء المعاصرن، وإن اخ
ٔمراض  لاج ا ه نفقة  ة الموسر والمعسر؛ فإن كان معسرا لزم ٔن منهم من ذهب إلى التفريق بين زو

ٔلم  د كالحرارة و ٔ ٔمو ...العين وانطلاق البطنالتي تطرٔ لكل  ا  لا ٔمراض التي يتطلب  ٔما ا  ،
ٔو تلزم ويها ا  لى الزوج، وإنما تلز ا مكلفا، فلا تجب نفقتها  لا ٔو  ي استقرّ . كثير  لكن الرٔي ا

ٔو  لى الزوج موسرا كان  ه  ٔنوا كافة  ليها الفقه الإسلامي المعاصر وجوب نفقة العلاج مطلقا، 
 ٔ ليه معسرا؛  لاف ما كان  لى  ة  ت النفقة الواج ٔساسيات الحياة وضرور ٔصبح من  ن العلاج 

صٔبح  شارا فظيعا لها، ف ٔمراض وان ا في ا ٔن الحياة المعاصرة شهدت تنام اصة و الوضع في الماضي، 
ة ومُلجئة يتعين الزوج التكفّل بها ة مل ا   .العلاج منها مطلبا ضرور و

ري؛من  78بنص المادة  ٔسرة الجزا ٔجرته يعتبر من مشتملات النفقة  قانون ا ٔو  فإن السكن 
ة،  لزو ة  ٔجرته  وظاهر نصالواج ٔو  ة  لزو ٔن الزوج يلتزم بتوفير السكن  في ) بدل الإيجار(المادة 

ة راء مسكن الزوج   .ا 

لموقف الشرعي سبة  ة، السكنى نفقة وجوب لى الفقهاء بين لاف لا؛ ف38ل  ٔنه كما لزو
نهم لاف لا ير لى ب رها لما رك وإنما الشرع، في محدد بمقدار مقدرة ٔنها  عارف هو تقد  بين ليه م

ة، وبحسب الزوج ٔحوال . بحسب الناس،  .والمكان الزمان والزو

ة حق فمن ا لها يوفر ٔن الزو اً  زو اسباً، مسك ه م ث من ابه يليق بما وتهي  وفرش، كما ٔ
الها، ادة هي ليه وما ٔم ٔن بلادها، في العرف جرى  سار والإعسار، في يتفاوتون الناس و  ال

كون ة ف ان معسرن، كان إذا عرفاً  المعسرن مسكن لزو ن لها وكون الزو  عرفاً  مسكن الموسر
ن، كا إذا دهما كان إذا ٔما موسر خٓر موسرًا، ٔ ك معسرًا وا الهما ونف  ٔن ير من المسكن مراعياً 

 .منهما ٔي يتضرّر

عارف هو بما المسكن يجهز ٔن بد ولا ٔن الناس، بين ليه م تمع يتطور، يتغير الزمن و  وا
ٔعراف كلها الحياة ٔنماط فإن ث في الناس تتغير، و اع المنزل ٔ ت وم دت تتغير، الب  وقد است
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نٓ ٔصبحت كثيرة مواصفات ت،الضر  من ا ل، من وجود كن لها ولم ور ل المثال فعلى ق  لا س
ت يخلو كاد ء من ب از المياه وتمديدات الكهر ي، و ٔصبحت الطه ة والغسا من و  الثلا

ت، ً  يعتبر وما الضرور  .القرية في كذ يعتبر لا قد المدينة في لمسكن ضرور

ره ما ٔن والواقع ت لوازم من الفقهاء ذ ثه الب ٔ  ٔزمانهم، ويدل في العرف ليه كان عما يعبر و
اً دود في والزمان المكان حسب والعادة لعرف السكن تخضع ضرورات ٔن لى ز شر   .الجا

ٔهمية ري كمصدرٍ العرف  في نهاية هذا المقال، تتضح  قيمته  عن، فضلا من مصادر القانون الجزا

شريعية في الفقه الإسلامي؛ فمن ح  جتهاد الشرعي يعُتبر العر ال ف مسلكا من مسالكه ث النظر و
ه في تقرر  ستعين به الفق جتهاد في الفقه الإسلامي ومصدرا من مصادره،  وطريقا من طرق 

ٔحكام الشرعية   .والتوصّل إلى ا

ٔم عملية  ستعرض  ري، ولم  ٔهميته في القضاء الجزا اول قيمة العرف و ٔن مقالنا لم ي ومع 
دت إلى العرف، لكن ة لقرارات قضائية اس دها  ونماذج تطبيق ٔهميته في العمل القضائي تجد مس

ال الطرفين  79النظري، فضلا عن العملي، في نص المادة  اة  ر النفقة بمرا التي تلزم القاضي في تقد
ٔن العرف معتبر في تحديد مشتملات النفقة وظروف المعاش، لى  وضبط  وهذا يعُتبر مؤشرّا 

  .مقدارها

ات ددا من النتائج والمقتر دّ    :وبعد هذه الجو نقُ

  :النتائج- 1

د العرف،  ، تعتبر المعاملاتفي الفقه الإسلامي- الميدان الخصب والثري والملائم لتوظيف قوا
ة ر النفقة الزوج ٔحوال الشخصية كتقد ٔسرة وا ٔحكام ا ٔيضا  لى غرار  لا، وهو الملاحظ  م

سبة  ٔحوال إ ل شريعات الناظمة ل يره من ال ري، فضلا عن  ٔسرة الجزا ٔحكام قانون ا لى 
  .الشخصية عموما
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ر النفقة - س في تقد ٔيضا في تعيين وتحديد مشتملاتها التي فقطيعتبر العرف معيارا ل ، بل 
لنظر إلى  ليها قانو  ا والمنصوص  ير ت المقرّرة شر ٔخرى  ستوعب مشتملات  ٔن  يمكن 

 ٔ   .عراف السائدة والعادات الشائعةا

ل القاضي - ، اتوظيف العرف المناسب قصد ب تد ا وقانو ات مُعتبر شر لفصل في النزا
ي يصُدره القاضي كما يفُهم من نص  ٔو القرار ا سبه بموجب الحكم  ك ا؛  ويعُطي العرف طابعا إلزام

ري 79المادة  ٔسرة الجزا   .من قانون ا

ٔسر - ٔ مشتملات النفقة الضرورية عموما يتفق قانون ا ري مع الفقه الإسلامي في مس ة الجزا
ة خصوصا وهي الطعام وما في حكمه من شراب وإدام، الكسوة بحسب فصول السنة : والنفقة الزوج

ت الحياة  ٔجرة الكراء، العلاج، وكل ما تتطلبه ضرور اخ المنطقة، السكن وما في حكمه من  وم
شة بحسب الحا ير التكلفّ في الإنفاق من الكماليات التي والمع ٔعراف الناس وعوائدهم، من  ة و

ش الناس دونها وإن تخلفّت ظم معا   .ستقيم وت

يرها من النفقات  امعتبر وإن كان العرف - ة و قة مشتملات النفقة الزوج في تحديد حق
ة ادا إلى صريح نص المادة  الواج ري 78اس ٔسرة الجزا ٔيضا في تحديد مقدارها، من قانون ا ادا  و اس

ة، 79إلى عموم نص المادة  ليه فقهاء الشريعة الإسلام ليه كمعيار  ير، وهو عينه ما نص  ٔن النص 
ره، ٔمانة فإنه لم  79يصرُّح به نص المادة لم  في تقد ة إلا من وإنما يفُهم ضمنيا، ول ليه صرا ٔت النص  ي

ٔ انب  شريعات المغاربيةالمقننّ المغربي في مدونة ا ل سبة  ل   .سرة، 

  :توصياتال - 2

ة، - لنفقة الزوج ٔساسية  ر المشتملات الضرورية وا ا وقانو في تقد ٔن العرف معتبر شر مع 
رى  ٔننا  ري إدراج نص صريح ير  ٔسرة الجزا ر ٔيضا لى اعتبار العرف في قانون ا معيارا لتقد

ديدها المصرّحلى غرار اعتباره معيامشتملات النفقة  ، كما فعل المقنن 78به في نص المادة  را لت
ٔسرة    ).02فقرة / 189المادة (المغربي في مدونة ا

ضافة عبارة 79وفي هذا السياق نقترح تعديل نص المادة  صبح نص "والعرف والعادة": ٕ ؛ ف
تيٓ ال الطرفين وظروف المعاش وا": المادة كا ر النفقة    ...."لعرف والعادةرُاعي القاضي في تقد
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ة في الفقه  ر النفقة الزوج توظيف العرف في تقد

ٔسرة ري الإسلامي وقانون ا    الجزا
  ) 42.  22/  ص.ص(
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ليها في - د مشتملات النفقة الضرورية المنصوص  ٔ لى العلاج  ري نص  ٔن المقنن الجزا بما 
ٔيضا من 78المادة  كون عبارة نص المادة ج التعليم اإدر ؛ فلا مانع  تيٓ 78ف الغذاء : شمل النفقة": كا

ٔجرته ٔو  لى غرار مد"...والكسوة والعلاج والتعليم، والسكن   ، ٔ / 189سرة المغربية في المادة ونة ا
ٔحوال الشخصية التوسية في الفصل 01فقرة     .50، ومج ا

                                                           
يٓة . 1 ساء، ا   .34سورة ال
تمكين الت. 2 ة هو ا لزو ب استحقاق النفقة  ٔن س ة والشافعية والحناب  بها هو رى الجمهور من المالك ٔن س ام لا العقد، ورى الظاهرية 

ب  ٔوحكما س قة  ة حق ت الزوج ا سواء انتقلت إلى ب باسها لزو لى المرٔة واح ٔن مجرّ العقد  ة  عقد الزواج، ورجّح بعضهم رٔي الحنف
يها ٔ ت  زال في ب ليه بموجب عقد الزواج الصحيح وإن كانت ما  ست  لى من اح انم: نظرٔ . ظاهر لوجوب نفقتها  : جميل فخري محمد 

ٔردن، د ر ط،  شر والتوزيع، عمان، ا ل ر عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد  راهيم، 228، ص 2008ٓ الزواج : محمد عق الإ
ٔردن، ط  شر والتوزيع، عمان، ا ل س  ن حرز ، عبد الق177م، ص  2014-هـ  1435، 1وفرَُقُه في الفقه الإسلامي، دار النفا ادر 

ٔحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي: الله شر والتوزيع، ط  الخلاصة في  ل ونية  ري، دار الخ سرة الجزا ه  1428، 1وقانون 
لاف، 382ص  م، 2007 – شر والتوزيع، ط : عبد الوهاب  ل ٔحوال الشخصية، دار القلم   م، ص 1990-هـ  1410، 2ٔحكام ا

104 - 105  
ظور: رٔنظ. 3 ن م ق6لسان العرب، مج : ا ٔحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، : ، تحق ير، محمد  لي الك عبد الله 

ومي4507القاهرة، د ر ط، د س ن، ص  ٔحمد الف ير، ج : ،  ق2المصباح في غريب الشرح الك عبد العظيم الشناوي، دار : ، تحق
ة من المؤلفين، 618ن، ص  المعارف، القاهرة، مصر، د ر ط، د س ولية، القاهرة، مصر، : مجمو بة الشروق ا المعجم الوسيط، مك

  .942م، ص  2004 –ه  1415، 4ط 
ظور: ٔنظر. 4 ن م ومي4508المرجع السابق، ص : ا ٔحمد الف ة من المؤلفين618المرجع السابق، ص : ،  المعجم الوسيط، مرجع : ، مجمو

  .942سابق، ص 
ظور: ينظر: ٔنظر. 5 ن م ومي4508 – 4507المرجع نفسه، : ا ٔحمد الف ة من المؤلفين: ،  المعجم الوسيط، مرجع : المرجع نفسه، مجمو

  .نفسه
ر، د ر ط، : بر محمود الفضيلات: ٔنظر. 6 تنة، الجزا شر،  ة وال لطبا لى ضوء الفقه والقانون، دار الشهاب  ٔسرة المسلمة  بناء ا

راهيم، محمد عق187، ص 1987   .137، ص المرجع السابق:  الإ
يٓة . 7   .100سورة الإسراء، ا
ن: ٔنظر. 8 ابد ن  ٔبصار، ج : ا ر ا تار شرح تنو ر ا لى ا  1412ر ط،  ، دار الفكر، بيروت، لبنان، مصر، د3اشية رد المحتار 

لي، 572م،  1992 –ه  ٔدلته ج : وهبة الزح لطب7الفقه الإسلامي و شر، دمشق، سورية،، دار الفكر  ة والتوزيع وال ، 2ط  ا
انم، 765م،  1984-هـ  1404 ة 187المرجع السابق، ص : بر محمود الفضيلات، 221ص المرجع السابق، : جميل فخري محمد  ، مجمو

   .942المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص : من المؤلفين
لي: ٔنظر. 9 لي السرطاوي: ٔيضا وانظر، 765، 786/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح ٔحوال الشخصية : محمود  الزواج (فقه ا

ٔردن، 2، ط )والطلاق شرون موزعون، عمان، ا ٔحمد 109م، ص  2012-هـ  1434، دار الفكر  ٔحوال: الغندور،  الشخصية،  ا
بة الفلاح، الكويت، ط  راهيم94، ص 1985، 1مك انمجميل فخ/ ، د173المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ المرجع : ري محمد 

  .221السابق، ص 
لاف: ٔنظر. 10 ر : ، عبد القادر داودي104، ص المرجع السابق: عبد الوهاب  ٔحوال الشخصية، دار البصا ٔحكام الشرعية في ا ا

شر، ط  ار181، ص 2007، 1لتوزيع وال راهيم عبد الهادي الن شر والتو : ، إ ل بة الفلاح  ٔحوال الشخصية، مك زيع، فقه ا
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لام العربي، القاهرة، مصر، ط 2ج ، فقه السنة: ، سيد سابق149م، ص  2001 -هـ  1411، 1الكويت، ط  ح للإ ، 21، الف

لي109ص م،  1999 -هـ  1420 لي السرطاوي765، 786/ 7المرجع السابق، : ، وهبة الزح ، 109المرجع السابق، ص : ، محمود 
انم، 94ص  المرجع السابق،:  ٔحمد الغندور ٔسرة في : ، محمد مصطفى شلبي223المرجع السابق، ص : جميل فخري محمد  ٔحكام ا

ة والمذهب الجعفري والقانون، ط  شر، 2الإسلام دراسة مقارنة بين المذاهب الس ة وال لطبا نهضة العربية   1977 - هـ  1397، دار ا
ٔسرة : دلي فروس وجمال عياشي، 417م، ص  ونية، )انعقاد الزواج(محاضرات في قانون ا م، ص  2016 -هـ  1437، دار الخ

راهيم، 217   .174المرجع السابق، ص : محمد عق الإ
ٔد ذ. 11 لي: ٔنظر: عن حكم وجوب النفقة و ٔيضا788 – 786/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح لي السرطاوي: ، وينظر  : حمود 

لاف110ابق، ص المرجع الس:  ، سيد سابق109المرجع السابق، ص  ، محمد مصطفى 104المرجع السابق، ص :  ، عبد الوهاب 
راهيم419 – 417المرجع السابق، ص : شلبي المرجع السابق، : ، عبد القادر داودي176 – 174المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ
بر محمود الفضيلات183 – 182ص  ٔيوب195 – 188المرجع السابق، ص : ،  ٔ : ، حسن  ، دار السلام 2سرة المسلمة، ط فقه ا

شر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر،  ة وال راهيم273م، ص  2003 - هـ  1432لطبا المرجع السابق، ص : ارعبد الهادي الن: ، إ
ن حرز الله219 – 218المرجع السابق، ص : ، دلي فروس وجمال عياشي151 – 149  – 381، ص المرجع السابق: ، عبد القادر 
382 .  

رية، السنة . 12 ة في 24، العدد 21الجريدة الرسمية الجزا   .910م، ص  1984يونيو  12، مؤر
رية، السنة . 13 ة في 15، العدد 42الجريدة الرسمية الجزا ر  27، مؤر   .18، ص 2005فبرا
ٔنظر. 14 ن و خسال: في سياق هذا المعنى  ري،: سل ٔسرة الجزا سر في شرح قانون ا ر، ط د الم ، الجزا  –ه  1432، 1ار طليط

  .95 – 94م، ص  2010
دد  70 – 03القانون رقم . 15 لملكة المغربية،  ٔسرة، الجريدة الرسمية  ة في 5184بمثابة مدونة ا ر  5، مؤر    .418، ص 2004فبرا
ليّ . 16 ٔحوال الش   ،1956ٔوت  13ه الموافق  1376محرم  6مؤرخ في  ٔمر  صدار مج ا ٕ ، 100السنة  ،الرائد الرسمي ،خصيةيتعلق 

  .1544، ص 1956ٔوت  17في  مؤرخ ،66دد 
ٔحوال الشخصية، 2001يوليو  19مؤرخ في  052 – 2001قانون رقم . 17 ة يتضمن مدونة ا لجمهورية الإسلام ، الجريدة الرسمية 

دد  ة في ، 1004الموريتانية،    .361، ص 2001ٔغسطس  15مؤر
لا. 18   .181السابق، ص  المرجع: داوديالقادر عبد / د: ٔنظر م
ٔنظر. 19 ة،  لي: عن مشتملات النفقة عمومان ومنها النفقة الزوج : ، محمد مصطفى شلبي808 – 798/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح

راهيم438 – 434المرجع السابق، ص    .193 – 187المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ
ٔنظر. 20    .219المرجع السابق، ص : دلي فروس وجمال عياشي :في سياق هذا المعنى 
لزوج  حول. 21 راهيم، 432 – 430المرجع السابق، ص : محمد مصطفى شلبيالوضع المالي  دلي  ،185المرجع السابق، : محمد عق الإ

  .231المرجع السابق، ص : فروس وجمال عياشي
  .07 – 06سورة الطلاق، . 22
صادي  .23 ق شيحول الوضع  لي: ٔنظر والمع ٔدلته، : وهبة الزح لاف798/ 7الفقه الإسلامي و المرجع السابق، ص : ، عبد الوهاب 

راهيم110 – 109 : ، سيد سابق433 – 432المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي186المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ
  .116/ 2المرجع السابق، 

لز . 24 ٔن الحا المالية  ٔسعار؛ ولهذا لا شك  لاءٍ وانخفاض في ا ليه من  شي السائد، وما يترتب  صادي والمع ق لوضع  رّ  ٔ ين تت و
ة لى التزام دفع النفقة الزوج لزوج وقدرته  لى القدرات المالية  ثٔير ذ  ر النفقة بعيدا عن ت ديث عن تقد ل   .فإنه لا مجال 

  .231السابق، ص المرجع : دلي فروس وجمال عياشي: ٔنظر. 25
لاف المرجع السابق، ص : ٔنظر. 26   .109عبد الوهاب 
  .231المرجع السابق، ص : دلي فروس وجمال عياشي: ٔنظر. 27
لي: ٔنظر. 28 ٔدلته، : وهبة الزح لاف798/ 7الفقه الإسلامي و راهيم110المرجع السابق، ص : ، عبد الوهاب  المرجع : ، محمد عق الإ

  .116 – 115/ 2المرجع السابق، : ، سيد السابق432المرجع السابق، ص :  مصطفى شلبي، محمد186السابق، ص 
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لي/ د: ٔنظر. 29   .798/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح
لي/ د: ٔنظر. 30   .المرجع نفسه: وهبة الزح
سه . 31 لافهم في مقدار الطعام و في: ٔنظرحول اخ لى حقوق الزو: نوال سعيد حسن العف ر العرف  ة، رسا ماجستير في الفقه ٔ

ة، كلية الشريعة والقانون،  لي، 415 – 412م، ص  2003-هـ  1434المقارن، قسم الشريعة الإسلام / 7المرجع السابق، : وهبة الزح
راهيم/ د. ، ٔ 802 – 798 ، دلي 435 – 434المرجع السابق، ص : لبي، محمد مصطفى ش187المرجع السابق، ص : محمد عق الإ

  .220ص  المرجع السابق،: جمال عياشي/ س ودرو ف
يٓة . 32   .07سورة الطلاق، ا
يٓة . 33   .233سورة البقرة، ا
في: ٔنظر. 34   .58المرجع السابق، ص : نوال سعيد حسن العف
في: ٔنظر. 35 لي ،418 – 415، ص نفسهالمرجع : نوال سعيد حسن العف ق ، محمد ع803 – 802/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح

راهيم   .435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي187المرجع السابق، ص : الإ
في: ٔنظرحول نفقة العلاج . 36 لي ،418 – 415المرجع السابق، ص : نوال سعيد حسن العف  – 802/ 7المرجع السابق، : وهبة الزح

راهيم803 ن حرز الله، 435 – 434المرجع السابق، ص : لبي، محمد مصطفى ش187المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ : عبد القادر 
ن الصغير، 387لمرجع السابق، ص ا شر والتوزيع، : محفوظ  ل ري، دار الوعي  ٔسرة الجزا ي وقانون ا جتهاد الفقه ٔحكام الزواج في 

ر،    .4556 – 451م، ص  2013 –ه  1434رويبة، الجزا
ٔجرته . 37 ٔو  في: ٔنظرحول نفقة السكن  لي ،419 – 418المرجع السابق، ص : نوال سعيد حسن العف / 7المرجع السابق، : وهبة الزح

راهيم805 – 803 / د. ، ٔ 436 – 435المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي189 – 188المرجع السابق، ص : ، محمد عق الإ
لي   .114المرجع السابق، ص : السرطاوي محمود 

في نوال سعيد: ٔنظر. 38 لي، 427 – 424المرجع السابق، ص : حسن العف ٔدلته، : وهبة الزح ، محمد 802 – 798/ 7الفقه الإسلامي و
راهيم   .435 – 434المرجع السابق، ص : ، محمد مصطفى شلبي193 – 190المرجع السابق، ص : عق الإ


